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  ملخص 

حددة من انشائھ، إن المشروع ھو اتحاد الانسان والمعدات لتحقیق الغایة الم    
ویكون صاحب العمل ھو المخول الوحید لمعرفة مصلحة المشروع ولیس لغیره 
أن یتدخل في ذلك أو یحل محلھ فتشریعات العمالیة تخولھ باتخاذ القرارات المتعلقة 
بتسییر المشروع واصدار الاوامر والتعلیمات للعمال الخاضعین لھ، وفقاً لذلك 

اسعة تتمثل في سلطة الادارة والتنظیم والاشراف، یتمتع صاحب العمل بسلطات و
وكذلك منح لھ المشرع سلطة توقیع الجزاء التأدیبي على العامل المخل بالتزاماتھ 
القانونیة، وكذا التنظیمیة من اجل تنظیم العمل داخل المشروع وحسن سیره. 
وتعتبر السلطة التأدیبیة ضروریة ومھمة في اي مشروع كان، إذ تسعى إلى 

  المحافظة على النظام داخل المشروع. 
فلم یجعل المشرع العراقي السلطة التأدیبیة المخولة لصاحب العمل مطلقة بل     

وضع لھا قیودا وذلك بغیة تحقیق قدر من التوازن بین ما یتمتع بھ صاحب العمل 
من سلطات واسعة في مجال التأدیب العمال من جھة، وبین ما یقتضیھ مركز 

حمایة تكفل لھ ضمان حقوقھ من جھة اخرى تجعل وضع الضوابط  العامل من
  الخاصة في مجال التأدیب ضرورة بالغة الأھمیة.

Abstract 
The project is a union of people and equipment to achieve the specific 
purpose for which it was established. The employer is the only one 
authorized to know the interest of the project, and no one else may 
interfere in that or replace him. Labor legislation authorizes him to make 
decisions related to running the project and to issue orders and 
instructions to the workers subject to him Accordingly, the employer 
enjoys broad powers, including the authority to manage, organize, and 
supervise. The legislator has also granted the employer the power to 
impose disciplinary sanctions on employees who breach their legal and 
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regulatory obligations, in order to regulate work within the project and 
ensure its smooth operation. Disciplinary authority is considered essential 
and important in any project, as it aims to maintain order within the 
enterprise. The Iraqi legislator did not make the disciplinary authority 
granted to the employer absolute, but rather placed restrictions on it in 
order to achieve a degree of balance between the broad powers enjoyed 
by the employer in the field of disciplining workers on the one hand, and 
what the worker’s position requires in terms of protection that guarantees 
his rights on the other hand, which makes setting special controls in the 
field of discipline a very important necessity.                            

  المقدمة
مل، فعلاقة التبعیة تعتبر رابطة التبعیة القانونیة أحد العناصر الممیزة لعقد الع    

القانونیة التي تستوجب أن یعمل العامل تحت إدارة وتوجیھ وإشراف صاحب 
ا تخولھ أیضًا سلطة نھالعمل، تعطي الأخیر الحق في سلطة تنظیم مشروعھ، كما أ

ضمان حسن سیر العمل بمشروعھ من خلال حقھ في إیقاع الجزاء لتأدیبي على 
ول علاقة عمل خالیة من ممارسة صاحب العامل المخالف، ولذلك لا یمكن قب

العمل للسلطة الإداریة والتنظیمیة في إطار مشروعھ بما تتضمنھ من سلطة إیقاع 
الجزاءات التأدیبیة، إلا أن ممارسة صاحب العمل حقھ في تأدیب العامل إلا أذا 

  خالف العامل لأحدى الالتزامات. 
ا صاحب العمل منفردًا، ویجمع ولما للسلطة التأدیبیة من خطورة، إذ یباشرھ    

فیھا بین صفات الخصم والمحقق والقاضي، مما یخشى معھ أن یتعسف صاحب 
العمل في استعمالھ لھذه السلطة، وحمایة للعامل وضمانًا لتحقیق العدالة؛ تحرص 
التشریعات العمالیة على إحاطة استخدام ھذه السلطة بمجموعة من القیود 

التعسف في استعمالھا حمایة للعامل (وھو الطرف والضمانات التي تكفل عدم 
الضعیف) من تعسف صاحب العمل، وذلك من خلال فرض العدید من الضمانات 
الموضوعیة، منھا ما یتعلق بالخطأ التأدیبي، ومنھا ما یتعلق بالجزاء التأدیبي، 
إضافة إلى ضمانات إجرائیة تتعلق بكل من الخطأ التأدیبي، والجزاء التأدیبي 

  عتبارھما مناط السلطة التأدیبیة. با
  The importance of researchأولاً: أھمیة البحث 

أھمیة البحث لا یمكن حصرھا وذلك على طرفي العلاقة الانتاجیة، نجد أن     
أھمیتھا القانونیة تكمن في تحدید ھذه السلطة والحد من تعسف صاحب العمل في 

الاقتصادیة المتمثلة في تقلیل من تسریح ممارسة ھذه السلطة، وبالنسبة للأھمیة 
العمال. أما بالنسبة للأھمیة العلمیة لموضوع بحثنا تكمن في إثراء البحث في مجال 

  علاقات العمل.
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  Research objectivesثانیاً: أھداف البحث  
أما الھدف الذي ینشد من خلال ھذا البحث إثبات أن الجوانب القانونیة لھا دور     

نظیم ھذه العلاقة وبالخصوص ھذه السلطة الخطیرة ، وإظھار أن أغفال فعال في ت
المشرع  عن بعض النقاط لھ تأثیر سلبي یترتب عنھ كثرة المنازعات الناتجة عن 

ممارسة ھذه السلطة، و أیضا لإیضاح مجمل الجوانب  تعسف صاحب العمل في
والوصول لحلول  المتعلقة لھذه السلطة، و أیضا سعي لسد الثغرات القانونیة، 
  قانونیة ترضي طرفي العلاقة الانتاجیة العامل وصاحب العمل.

  The formality of the searchثالثاً: أشكالیة البحث  
تدور اشكالیة البحث حول مدى كفایة النصوص القانونیة التي تضمنھا قانون     

ي منحت لھ العمل العراقي النافذ في تحقیق التوازن بین مصلحة صاحب العمل الذ
سلطة التأدیب كألیة لضبط التزام العامل بالقانون والنظام الداخلي للعمل، وحق 
العامل من تعرضھ للتعسف عند تطبیق ھذه السلطة الذي یؤثر على أجر العامل. 
وتتفرع عن ھذه الاشكالیة عدة تساؤلات. ما ھو مفھوم السلطة التأدیبیة الممنوحة 

  التي تحكم ھذه السلطة؟ لصاحب العمل؟ وما ھي الضوابط
   Search scope: نطاق البحث:  ساًخامً
تتركز دراستنا بالدرجة الأولى على تنظیم المشرع العراقي، لا سیما في قانون     

عقد العمل الجماعي، كما كان لابد من بحث التشریع  ٢٠١٥) لسنة ٣٧العمل رقم (
لات موضوع البحث، وبیان المقارن لإبراز الجوانب الایجابیة في معالجتھا للحا

  النقص في نصوص قانون العمل العراقي النافذ.
  Research methodologyساً: منھجیة البحث  داس

للإجابة عن ھذه الإشكالیة اخترنا المنھج التحلیلي والمقارن كمنھجین معتمدین     
ة في معالجة مثل ھذا النوع من خلال استعراض الاحكام الخاصة بالسلطة التأدیبی

) لسنة ٣٧لصاحب العمل الواردة في قانون العمل قانون العمل العراقي رقم (
  ، ومن ثم مقارنتھا في نصوص قانون العمل المقارنة . ٢٠١٥

  Research structureاً: ھیكلیة البحث بعسا
لغرض الاحاطة بموضوع بحثنا ھذا فقد ارتأینا الى تقسیم ھذا البحث الى     

مبحث الأول ماھیة السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، ونفرد مبحثین: تناولنا في ال
  المبحث الثاني القیود الواردة على سلطة صاحب العمل.

  الإطار المفاھیمي للسلطة التأدیبیة لصاحب العمل: المبحث الأول
The conceptual framework of the employer's disciplinary authority 

ي المشروع حیث اصبح یتمتع بسلطات واسعھ اتساع سلطة صاحب العمل ف    
وذلك من اجل الحفاظ على استقرار العمل في المشروع، لأن صاحب المشروع 
ھو اعلم بمشروعھ وعلى ھذا الاساس منح صاحب العمل سلطة من شأنھا ضمان 
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احترام وتطبیق الأوامر التي تخص العمل في المشروع  من قبل العمال، وفي 
عمال لھذه الأوامر فأنھ یحق لصاحب العمل أن یفرض العقوبات حالة عدم امتثال ال

التأدیبیة علیھم من اجل احترام النظام الداخلي للمشروع وتحقیق الاستقرار في 
المشرع. لذا سوف نقسم ھذا المبحث الى مطلبین نتناول في المطلب الأول تأصیل  

ود الواردة على للسلطة التأدیبیة لصاحب العمل، ونخصص المطلب الثاني للقی
  سلطة صاحب العمل.

  مفھوم السلطة التأدیبیة لصاحب العمل: المطلب الأول
The concept of the employer's disciplinary authority 

أصبح صاحب العمل یتمتع بسلطات وصلاحیات واسعة في مشروعھ، وذلك     
المشروع ھو بھدف الحفاظ على استقرار المشروع والعمل فیھ، وذلك لأن مالك 

الاعرف بمصلحة مشروعھ، وعلى ھذا الاساس منحت لصاحب العمل سلطة من 
شأنھا ضمان احترام جمیع القرارات التي یصدرھا ومن جھة اخرى ضمان حقوق 
العمال حتى یتسنى لصاحب العمل الموازنة بین مصلحة المشروع وحقوق العمال. 

العراقي لصاحب العمل الحق في فقد منحت التشریعات العمالیة بما فیھا التشریع 
فرض العقوبة التأدیبیة على العامل إذا خالف الأوامر الفردیة الصادرة إلیھ من قبل 
صاحب العمل أو من ینوب عنھ،  لذا سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین نفرد 
الفرع الأول تعریف السلطة التأدیبیة لصاحب العمل، ونخصص الفرع الثاني إلى 

  قوبة التأدیبیة، وذلك على نحو الآتي:شروط فرض الع
  تعریف السلطة التأدیبیة لصاحب العمل: الفرع الأول

Definition of the employer's disciplinary authority 
ان ممارسة السلطة التأدیبیة لصاحب العمل یقتضي تحدید تعریف واضح     

من تعسف  صاحب  ودقیق لھا، وذلك لتأثیرھا بشكل مباشر على العامل وحمایتھ
العمل كونھ الخصم والحكم، لذا سوف نتطرق إلى تعریف السلطة التأدیبیة على 

  النحو الآتي:
  أولاً: التعریف القانوني للسلطة التأدیبیة

وعند الرجوع الى أغلب التشریعات العمالیة ومنھا قانون العمل العراقي رقم      
أدیبیة التي تخول صاحب العمل نجد أنھا لم تعرف السلطة الت ٢٠١٥) لسنة ٣٧(

فرض الجزاء التأدیبي على العامل الذي یخرق الأوامر أو الأنظمة والنظام 
  الداخلي للمشروع، وإنما تركت أمر تعریفھا لاجتھاد الفقھ. 

  ثانیاً: تعریف الفقھ للسلطة التأدیبیة
نونیة عرف جانب من الفقھ السلطة التأدیبیة، ھي أحد مظاھر رابطة التبعیة القا

التي تتولد عن عقد العمل، التي ھي أساس سلطة صاحب العمل في إصدار 
  الأوامر، والتزام العامل تنفیذھا، 
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مما یقتضي أن یكون صاحب العمل أن یوقع الجزاء على المخالف ضماً لإطاعة 
مما یعني أن ھذه السلطة تثبت لكل صاحب عمل، دون حاجة إلى نص ) ١(أوامره.

ا متفرعة من رابطة التبعیة القانونیة التي لابد أن تقوم في كل خاص یقررھا، لأنھ
السلطة ف السلطة التأدیبیة بأنھا (وذھب جانب أخر من الفقھ إلى تعری )٢(عقد عمل.

الإداریة والتنظیمیة التي یعترف بھا لصاحب العمل في إطار المشروع تثبت لھ 
غیر أن ) ٣(الجزاءات التأدیبیة،بحكم رابطة التبعیة القانونیة كذلك سلطتھ في إیقاع 

ھذه السلطة لا تتحرك إلا في حالة مخالفة العامل لأحد الالتزامات، القانونیة أو 
وعرفھا البعض الأخر ھي ) ٤(العقدیة أو الأوامر الموجھة إلیھ بموجب التعلیمات.

سلطة صاحب العمل في توقیع الجزاء التأدیبي على العامل الذي أخل بالتزاماتھ (
ي یقتضیھا حسن سیر العمل في المشروع؛ إما أخلال بالتزام عقدي، أو أخلال الت

نرى مما تقدم من تعاریف تم التركیز على ربط السلطة التأدیبیة  )٥(بالتزام قانوني).
مع مخالفة العامل لالتزاماتھ؛ والتركیز على مصلحة المشروع بالدرجة الاساس، 

سع للسلطة التأدیبیة مما یؤدي إلى فتح وتھمیش مصلحة العامل؛ واعطاء مفھوم وا
المجال لصاحب العمل في تعسفھ عند ممارستھا. وفي ضوء مما سبق یمكن 
تعریف السلطة التأدیبیة بانھا السلطة المخولة لصاحب العمل على اتخاذ كافة 
الاجراءات التأدیبیة الضروریة ضد العامل الذي أخل بإحدى التزاماتھ العقدیة أو 

أو ارتكب خطاء مھني إثناء قیامھ بعملھ وفي مكان العمل أو یخالف  القانونیة،
  بسلوكھ النظام الداخلي للمشروع.

وبناء على ما تقدم فإننا نرى أن أساس سلطة التأدیب في المشروع ھو     
المصلحة الاجتماعیة التي لابد من تحقیقھا أن تتضافر أطراف ثلاثة أولھما 

ي المشروع من خلال نقاباتھم والجھة الثالثة ھو صاحب العمل وثانیھا العمال ف
قسم التفتیش في وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة المسؤول على تطبیق أحكام 
قانون العمل، ولابد أن تمارس ھذه الأطراف الثلاثة مسئولیتھا في ظل نظام تأدیبي 

  في المشروع یتمثل في النظام الداخلي للمشروع والجزاءات. 
  تمییز الجزاء التأدیبي عن غیره من الجزاءات: نيالفرع الثا

Distinguishing disciplinary sanctions from other sanctions 
یقوم التأدیب في المشروع على فكرة الردع سواء ردع العامل المخالف أو     

ردع زملائھ حتى لا یخالفون وفي ھذا یتشابھ الجزاء التأدیبي مع غیره من 
یث الخضوع لقواعد مشتركة كالإدانة والصفة الشخصیة والتناسب الجزاءات من ح

  بین المخالفة والجزاء، ألا أنھما یختلفان في عدة یمكن تحدیدھا على النحو الآتي:
  أولاً: الجزاء التأدیبي والجزاء المدني  

توجب القواعد العامة على العامل أن یأتمر بأوامر صاحب العمل الخاصة      
المتفق علیھ إذا لم یكن في ھذه الأوامر ما یخالف العقد أو القانون أو  بتنفیذ العمل
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الأداب، ولم یكن في أطاعتھا ما یعرضھ للخطر، فأنھ یكون مسؤولاً أمام صاحب 
بمعنى إذا لم یقیم العامل بتنفیذ التزاماتھ على  )٦(العمل عن كل مخالفة لالتزاماتھ.

یكون مسؤولاً عن ذلك في مواجھة صاحب النحو المحدد بالعقد أو القانون، فأنھ 
أن الھدف من الجزاء المدني ھو تعویض الضرر الذي  )٧(العمل مسؤولیة عقدیة.

لحق المضرور ویتحدد تبعاً لجسامة الضر المطالب بالتعویض عنھ مما یستوجب 
   )٨(توافر أركان المسؤولیة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة.

نافذ فقد أكد على مسؤولیة العامل أمام صاحب العمل أما قانون العمل العراقي ال    
عن الاضرار التي یتسبب بھا نتیجة اخلالھ بالتزاماتھ أو ما یتصل بھذه التزامات 

بمعنى أن صاحب العمل یطالب العامل بتعویض ) ٩(بشكل مباشر أو غیر مباشر.
یر مالي عن كل اخلال بالتزام عقدي، غیر أن ھذا الجزاء المدني قد یكون غ

مجدي في أغلب الاحوال، وذلك لأن العامل في المعتاد یكون غیر قادر على الوفاء 
بمبلغ التعویض لعدم امكانیتھ المادیة، ومن ثم المشرع یحیط أجر العامل بحمایة 
كبیرة تجعل استیفاء التعویض من العامل بالاقتطاع من أجره أمراً صعباً للغایة في 

عد العامة یبدو غیر عملي في إطار علاقات الغالب، لھذا فأن تطبیق القوا
فالجزاء التأدیبي یتمیز عن الجزاء المدني أنھ لیست لھ صفة التعویض،  ) ١٠(العمل.

كما أن توقیعھ لا یتوقف على تحقق ضرر لصاحب العمل، وأن القصد منھ ھو 
   )١١(الزجر، ومن ثم یتناسب عادة مع جسامة المخالفة، لا مع جسامة نتیجتھا.

  یاً: الجزاء التأدیبي والجزاء الجنائيثان
أن العقوبة أصبحت تمثل في مفاھیمھا الحدیثة الألم الذي ینبغي أن یتحملھ     

الجاني عندما یخالف أمر القانون أو نھیھ وذلك لتقویم ما في سلوكھ من اعوجاج 
فالجزاء التأدیبي ینطوي على معنى العقوبة  ) ١٢(ولردع غیره عن الاقتداء بھ.

الردع مما یجعلھ متشابھاً مع الجزاء الجنائي، كما أن كلاھھما یخضعان لقواعد و
مشتركة، كالإدانة وعدم الجواز العقاب على ذات الفعل مرتین ومبدأ شخصیة 

غیر أنھما یختلفان في عدة نواحي  )١٣(العقوبة والتناسب بین الجزاء والمخالفة.
  نتناولھا على النحو الآتي: 

ھدف العقوبة التأدیبیة ھو زجر وردع العامل ھداف العقوبة: بالنسبة لأ – ١
المخالف وغیره ممن قد یفكر في ارتكاب نفس المخالفة أو غیرھا وھو ما یؤدي 
في النھایة للمحافظة على سیر العمل بانتظام في المشروع، أن للجزاء التأدیبي 

ول معنوي وھو تحقیق أما بالنسبة للعقوبة الجنائیة ھدفان: الأ ) ١٤(ھدفاً نفعیاً،
العدالة من خلال الالم الذي یصیب المحكوم علیھ في شخصھ أو مالھ أو حریتھ 
بالقدر الذي یقر المجتمع انھ یقابل الاخلال الذي حدث فیھ نتیجة لتصرف الجاني، 

   )١٥(والثاني نفعي وھو الردع بنوعیھ الخاص والعام.
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یبي یختلف عن الجزاء الجنائي فیما أن الجزاء التأدبالنسبة لمصدر العقوبة:   – ٢

یتعلق بالموضوع فالجزاء التأدیبي والنابع من قانون العمل یھدف إلى تنظیم العمل 
في مجتمع ضیق ألا وھو المشروع، فیما یھدف الجزاء الجنائي والنابع من قانون 

 واذا كان الفعل الذي  العقوبات الذي یعاقب على الاخلال بالأمن وسلامة المجتمع.
یرتكبھ العامل قد یثیر كلا العقوبتین التأدیبیة والجنائیة في أن واحد كقیام العامل 
برمي عقب سیجارة متعمداً لحرق ممتلكات صاحب العمل مما یترتب علیھ إتلاف 

   )١٦(المشروع أو وفاة أشخاص.
  مصادر السلطة التأدیبیة وأنواع العقوبات الانضباطیة  : المطلب الثاني

Sources of disciplinary authority and types of disciplinary sanctions 
اختلف الفقھ في اتجاھاتھم حول المصدر الذي یستمد منھ صاحب العمل ھذه     

السلطة، إذ نجد أن مصادرھا تنوعت وتعددت النظریات الفقھیة حول الاساس 
جوز لصاحب العمل القانوني للسلطة التأدیبیة. كما حددت العقوبات الجزائیة التي ی

فرضھا على العامل على سبیل الحصر. لذا سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعیین 
  وعلى النحو الآتي:

  مصادر للسلطة التأدیبیة لصاحب العمل: الفرع الأول
Sources of disciplinary authority for the employer 

ب العمل إلى القانون نجد أن بعض الفقھ قد ارجع مصدر السلطة التأدیبیة لصاح    
  خاصة بعد 

ما منحھا المشرع إلى صاحب العمل على الرغم من عدم وجود نصوص قانونیة 
صریحة تنص على السلطة التأدیبیة، وانما اكتفى المشرع النص على حق صاحب 
العمل بقاع العقوبات الانضباطیة  على العامل المخالف. وھناك جانب أخر من 

دیبیة غلى النظام الداخلي للمشروع وذلك استناداً لنص المادة الفقھ ارجع السلطة التأ
  .٢٠١٥) لسنة ٣٧) من قانون العمل العراقي رقم (١٣٦(

  أولاً: القانون مصدر السلطة التأدیبیة 
یمكن استخلاص السلطة التأدیبیة لصاحب العمل من خلال بعض النصوص     

وبة انضباطیة بحق العامل عن القانونیة، أذ لا یجوز لصاحب العمل اتخاذ ایة عق
ایة مخالفة قام بھا بعد مضي خمسة عشر یوما من علم صاحب العمل أو أحد 

كما أوجب المشرع أن تتناسب العقوبة الانضباطیة مع جسامة ) ١٧(ممثلیھ بذلك.
المخالفة التي ارتكبھا العامل، أضافة إلى ذلك لا یجوز لصاحب العمل فرض أكثر 

ولا یجوز فرض الغرامات  )١٨(العامل عن المخالفة ذاتھا.من عقوبة واحدة على 
   )١٩(ألا إذا نص الاتفاق الجماعي.

أما المشرع المصري یشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنھ تأدیبیاً     
أن یكون ذا صلة بالعمل وتحدد لائحة الجزاءات المخالفات والجزاءات المقررة لھا 
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) من ھذا القانون وبما یحقق تناسب الجزاء ٦٠لمادة (مما ھو منصوص علیھ في ا
مع المخالفة ولا یجوز توقیع جزاء تأدیبي على العامل بعد تاریخ الانتھاء من 

ومن خلال ما تقدم نجد اساس  )٢٠(التحقیق في المخالفة بأكثر من ثلاثون یوماً.
  السلطة التأدیبیة لصاحب العمل في تأدیب العامل ھو القانون.

  : النظام الداخلي للمشروع مصدر للسلطة التأدیبیة ثانیاً
یرى أصحاب ھذا الاتجاه أن أساس سلطة التأدیب تنبع من النظام الداخلي     

للمشروع، فكل مشروع یقوم من اجل تحقیق ھدف معین یفترض ضمناً حق رئیس 
ھذا المشروع في ممارسة نوع من الامتیاز على العمال بغیة ضمان حسن سیر 

ل في المشروع ولا یتحقق ذلك إلا في ظل التھدید بتوقیع الجزاءات التأدیبیة العم
على كل من یخالف التزاماتھ، وھذه السلطة تعتبر ضروریة بالنسبة لنشاط 

وبناء علیھ فأن النظام الداخلي ھو أساس لكل نظام تأدیبي ترعى فیھ  )٢١(المشروع.
در من الحمایة التأدیبیة للعامل لارتباط مبادئ القانون التأدیبي، كما أنھ یوفر أكبر ق

العقوبة التأدیبیة بفكرة زجر العامل  المخالف  وردع باقي العمال ،لارتكابھم 
 )٢٢(أخطاء مھنیة تمس بسیر العادي للمشروع حتى وإن لم یترتب عنھا ضرر.

عل  ٢٠١٥) لسنة ٣٧) من قانون العمل العراقي رقم (١٣٦وحسب نص المادة (
أن یعد نظاماً داخلیاً بعد التشاور مع ممثلي العمال في المشروع أن صاحب العمل 

وجدوا، وذلك خلال الثلاثة اشھر التالیة لافتتاح المشروع، أو خلال ثلاثة اشھر 
وبناءً على ما تقدم ) ٢٣(من تنفیذ أحكام ھذا القانون إذا كان المشروع موجوداً اصلاً.

ن یعد نظام داخلي للمشروع، ومن ثم نرى أن صاحب العمل ھو الملزم الوحید بأ
یمكن اعتبار النظام الداخلي للمشروع بمثابة قانون لمجتمع مصغر (العمال) ویأخذ 
صاحب العمل المشرع بحیث یمارس سلطاتھ التشریعیة داخل المشروع بوضع 
قانونھ أو نظامھ الخاص بھ والعامل ملزم بتقید بالنظام الداخلي للمشروع، وھذا 

  اس السلطة التأدیبیة مصدرھا الثاني ھو النظام الداخلي للمشروع. یؤكد أن أس
أما المشرع المصري فقد اخذ بذات النھج الذي اخذ بھ المشرع العراقي، على     

صاحب العمل ان یضع لائحة تنظم العمل والجزاءات التأدیبیة موضحاً بھا قواعد 
الإداریة المختصة، وعلى ھذه العمل والجزاءات التأدیبیة مصادقاً علیھا من الجھة 

الجھة اخذ رأي المنظمة النقابیة التي یتبعھا عمال المنشأة قبل التصدیق على 
اللائحة، فإذا لم تقم الجھة الإداریة بالتصدیق أو الاعتراض على اللائحة خلال 

نفھم مما تقدم أن الالتزام بإعداد ) ٢٤(ثلاثین یوماً من تاریخ تقدیمھا اعتبرت نافذة.
نظام الداخلي للمشروع أصبح ملزماً على كل صاحب عمل مھما كان عدد عمالھ ال

  )٢٥(حتى ولو كان عاملاً واحداً.
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 Types of disciplinary penaltiesأنواع العقوبات الانضباطیة: الفرع الثاني

تصنف العقوبات الانضباطیة إلى ثلاث  درجات، وھذا حسب جسامة الخطأ     
بات من الدرجة الأولى توقع مثل ھذه العقوبات على عامل المرتكب، فنجد عقو
  مرتكب لخطا بسیط .

ردع كتابي یوجھ لجلب الانتباه ، ویكون مضمونھ توجیھ اللوم  أولاً: الإنذار:
للعامل الذي ارتكب المخالفة التي تستوجب الانذار، بمعنى أخر وھو ذلك الإجراء 

  القانوني الذي یتخذه ضد العامل
  ) ٢٦(إلى عدم الرضا على أداء العامل . ویشار فیھ 

ولم یحدد المشرع  )٢٧(التوقف عن العمل لمدة ثلاثة أیام،ثانیاً: التوقف عن العمل: 
أثرھا صراحھ على الأجر والاصل أن الحرمان من الأجر لا یكون إلا بنص، غیر 

لا أن ھناك رأي في الفقھ یرى وجوب الحرمان من الاجر لتحقیق معنى العقوبة، وإ
فأنھ یكون بمثابة تشجیع للعامل على تكرار المخالفة ھذا من جھة، ومن جھة 

   ) ٢٨(أخرى ویترتب علیھ حرمان العامل من أجره.
أما بالنسبة العقوبات من الدرجة الثانیة وھي التي تأتي بعد عقوبات الدرجة     

  الاولى وأكثر خطورة بالنسبة للعقوبة التي قبلھا فنجد منھا:
ھذا الجزاء التأدیبي اشد من سابقھ یتیح لصاحب حجب الزیادة السنویة:  ثالثاً:

العمل تأجیل منح الزیادة السنویة كجزاء تأدیبي وھنا لا یجوز لصاحب العمل أن 
فلھ فقط أن یؤجل منحھا للعامل ولمدة  حددھا النص بما  )٢٩(یحرم العامل منھا كلیاً،

  )٣٠(یوماً. ١٨٠لا یزید على

یقصد بتنزیل الدرجة عقوبة مالیة یترتب علیھا خفض أجر ) ٣١(درجة: رابعا: تنزیل
خلافاً للمشرع العراقي ) ٣٢(العامل وجعلھ متناسبا مع درجتھ الجدیدة بعد التنزیل.

ذھب المشرع المصري أن ھذا لا یتعلق بالأجر وإنما یمس الجانب الادبي 
بقة مباشرة دون أن والوضع الوظیفي فیتم تنزیل العامل درجة ھي الدرجة السا

یتأثر أجره بأي شكل، وإنما الذي تأثر ھو المكان الوظیفي للعامل، ولا یجوز 
خفض الأجر بناءً على خفض الدرجة، لان المشرع فصل عقوبة خفض الأجر عن 

  ) ٣٣(عقوبة خفض الدرجة.
أما بالنسبة للعقوبة من الدرجة الثالثة، ھي التي تأتي بعد عقوبات الدرجة     
  لى والثانیة، وتكون أكثر خطورة بالنسبة للعقوبات التي قبلھا فنجد منھا.الاو

یعتبر الفصل من العمل أشد الجزاءات التأدیبیة التي یمكن أن  )٣٤(خامساً: الفصل:
تتخذ ضد العامل، ویترتب علیھ حرمان العامل من مصدر دخلھ الرئیسي وقد لا 

تھ في العمل الأصلي بسبب یستطیع الحصول على عمل أخر نظراً لإنھاء خدم
ونظر لخطورة الفصل فقد أحاطھ المشرع ببعض الضمانات حتى ) ٣٥(خطأ تأدیبي.

لا یساء استعمالھ فیحدث الإخلال باستقرار علاقات العمل، ومن بین تلك 
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الضمانات تحدید الأخطاء الجسیمة التي تبرر الفصل من العمل على سبیل 
  ) ٣٦(رتكابھ خطأ خارجاً عن تلك الأخطاء.الحصر، بحیث لا یمكن فصل العامل لا

  القیود الواردة على السلطة التأدیبیة لصاحب العمل: المبحث الثاني
Restrictions on the employer's disciplinary authority 

تسمح السلطة التأدیبیة المخولة لصاحب العمل بالحفاظ على النظام الداخلي     
ي تجاوز یؤثر سلبا على سیر العمل في المشروع، للمشروع، تفادیاً من وقوع أ

كذلك فأن ھذه السلطة تضمن الحریات الاساسیة للعمال، لذلك فھي ضروریة في 
كل مشروع سواء كانت لصاحب العمل أو العمال. ونظر لخطورة ھذه السلطة 
المخولة لصاحب العمل وإمكانیة تعسفھ في استخدامھا، الأمر الذي حمل المشرع 

دھا بعدد من القیود من شأنھا أن تضمن الحمایة للعمال وتحقیق التوازن في إلى تقی
علاقة العمل، لذا سوف نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین نبحث في المطلب الأول 

  القیود الموضوعیة، ونفرد المطلب الثاني للقیود الاجرائیة وعلى النحو الآتي:
  سلطة التأدیبیة لصاحب العملالقیود الموضوعیة الواردة على ال: المطلب الأول

The substantive limitations on the employer's disciplinary authority 
سوف یتم التطرق في ھذا المطلب إلى القیود الواردة على السلطة التأدیبیة     

لصاحب العمل، في حالة فرض العقوبة التأدیبیة بحق العامل المخالف، لذا سوف 
  إلى فرعین وعلى النحو الآتي:نقسم ھذا المطلب 

  الخطأ التأدیبي كقید موضوعي على السلطة التأدیبیة: الفرع الأول
 Disciplinary error as an objective constraint on disciplinary authority 

الخطأ أساس أیة مسؤولیة قانونیة أیاً كان وصفھا، مدنیة كانت أم جنائیة أم     
مما یعني أن الخطأ  )٣٧(ي یقیم أیة مسؤولیة ھو إخلال بالتزام،تأدیبیة، والخطأ الذ

  التأدیبي یتحقق نتیجة عدم 
إطاعة الأوامر الفردیة ولإخلال بالتزام یقتضھ حسن انتظام واستمرار العمل  في 

فالخطأ الذي یرتكبھ العامل قد یثیر أكثر من مسؤولیة في نفس  )٣٨(المشروع،
ى صاحب العمل بالضرب فتثار المسؤولیة بأنواعھا الوقت، فإذا اعتدى العامل عل

لكن لیس كل خطأ یستوجب ایقاع الجزاء  )٣٩(الثلاثة، الجنائیة والمدنیة والتأدیبیة.
التأدیبي، بل یشترط القانون لفرض العقوبة التأدیبیة بحق العامل المخل بالتزامھ 

  الشروط التالیة:
یقع الخطأ داخل مكان العمل الذي یخل أن  أن یقع الخطأ داخل مكان العمل: –أولاً 

بحسن سیر العمل بالمشروع مما یتوجب علیھ الجزاء التأدیبي سواء اتصل ھذا 
مادام ھذا الخطأ ینعكس  )٤٠(التصرف المخل بالعمل بعلاقة سببیة أو من دونھ

بشكل سلبي على العملیة الانتاجیة في المشروع، أما أذا وقع الخطأ خارج مكان 
ضي أن ترتبط بالعمل بعلاقة سببیة لأن ھذه الخطاء ذات تأثیر مباشر أو العمل فیقت
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كقیام العامل بتلقي رشوة  )٤١(غیر مباشر في حسن سیر العمل ونظام المشروع.
  داخل بیتھ أو اخارج مستندات تتعلق بالعمل خارج مكان العمل.

امل لا صلھ لھ أذا كان الفعل الصادر من الع ثانیاً: أن لا یعد الفعل ممارسة لحق:
بالعمل لا یجوز ایقاع الجزاء التأدیبي علیھ، لأنھ لا یجوز المساس بحقوق العامل 
المنصوص علیھا في القانون والعقد الجماعي أو الفردي، كالنص على ایقاع 
العقوبة التأدیبیة من یشترك بنقابات العمالیة أو الاشتراك في الإضراب 

   )٤٢(المشروع.
أذا كان الفعل مؤثر على  عل حسن سیر العمل في المشروع:ثالثاً: أن یمس الف

سیر العمل في المشروع یجوز ایقاع الجزاء التأدیبي، أما أذا الفعل لا صلة لھ 
  )٤٣(بالعمل في المشرع ھنا لا یجوز لصاحب العمل فرض العقوبة التأدیبیة.

 Types of disciplinary offensesأنواع الخطأ التأدیبي: الفرع الثاني
ینشأ الخطأ التأدیبي بمجرد اخلال العامل بالتزاماتھ المنصوص علیھا في     

القانون والعقد التي یتطلبھا استمرار العمل في المشروع والامتناع عن كل تصرف 
من شأنھ أن یلحق ضراراً بالمشروع. كما تقتضي السیاسة التأدیبیة السلیمة تعدد 

فتختلف  )٤٤(فق جسامة المخالفة المرتكبة.أنواع العقوبات وتفاوت درجاتھا على و
الأخطاء التأدیبیة من حیث درجة العقوبة، وعلى ھذا المنھج ذھب المشرع العراقي 

مما دفع  )٤٥(إلى تدریج العقوبات التأدیبیة على وفق جسامة المخالفة المرتكبة.
بالمشرع  إلى التضیق من الأخطاء التي تجیز فیھا لصاحب العمل حق انھاء 

علاقة التقاعدیة وفي حالة استخدامھ لأي من ھذه الأخطاء فیجب أن تتم على وفق ال
الشروط أو الضوابط التي یحددھا القانون في كل خطأ على حده وإذا ما شعر 

وھذه  )٤٦(العامل بتعسف قرار صاحب العمل جاز لھ حق الطعن فیھ أمام القضاء،
  الأخطاء منھا:

أمام  یكون العامل مسؤولاًعنھ ضرر مادي: أولاً: الخطأ الجسیم الذي ینشأ 
صاحب العمل عن الاضرار التي تسبب بھا نتیجة اخلالھ بواجبات عملھ أو بما 
یتصل بھذه الواجبات بشكل مباشر أو غیر مباشر أو الاضرار الناتجة عمداً أو عن 
اھمال فادح أو نتیجة خطأ جسیم، واثبات خطأ العامل یقع على عاتق صاحب 

إلا إذا اتفق  یحدد التعویض الذي یجب على العامل دفعھ بقرار قضائيالعمل، و
مما یعني أن القانون أوجب لتوقیع عقوبة ) ٤٧(الطرفان على التسویة بطریقة ودیة.

الفصل ارتكاب العامل خطأً جسیماً. بینما نجد أن المشرع المصري قد اشترط في 
خلال أربع وعشرون ساعة ھذه الحالة ھو ابلاغ صاحب العمل الجھات المختصة 

وما یفھم من ذلك سقوط حق صاحب العمل في فصل ) ٤٨(من وقت علمھ بوقوعھ.
العامل ولو ثبت خطأ العامل والضرر الجسیم لصاحب العمل أذا لم یقم بالإبلاغ في 

  ) ٤٩(المدة المحددة وفي ذلك ضمانة للعامل وصاحب العمل معاً.
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ام العامل بالمحافظة على أسرار العمل ضمن ورد التزثانیاً: إفشاء أسرار العمل: 
الالتزامات الجوھریة، أي عدم إفشاء أسرار العمل وفي خلافھ حق صاحب العمل 
في فصل العامل. وذلك حسب ما ورد في قانون العمل العراقي النافذ بموجب 

/ثانیاً) إلى أنھ (إذا افشى العامل سراً من اسرار العمل أدى إلى الحاق ١٤١المادة (
ضرر جسیم وبأدلة ثابتھ بصاحب العمل). ویفھم من ھذا النص أن یترتب على 

  الإفشاء اضرار جسیمة فإذا لم یقع الضرر فلا محل لمسؤولیة العامل.
أوجب المشرع العراقي التزام ثالثاً: مخالفة التعلیمات الخاصة بسلامة العمل: 

ھنیة، ویجز القانون العامل بجمیع التعلیمات الخاصة بسلامة العمل والصحة الم
لصاحب العمل حق فسخ عقد عمل العامل أذا خالف التعلیمات الخاصة بالعمل 
اكثر من مرة بشرط  قیام صاحب العمل بإنذاره كتابة بعدم مخالفة التعلیمات 

   )٥٠(الخاصة بالعمل والصحة المھنیة.
إلى مكان  منع القانون العامل الحضوررابعاً: السكر البین والتأثیر بالمخدرات: 

العمل یكون في حالة السكر أو تحت تأثیر المخدرات، وذلك لمباشرة العامل 
لنشاطھ بكامل قواه العقلیة والجسدیة، وقد اجاز القانون لصاحب العمل فصل 
العامل إذا وجد العامل أكثر من مرة اثناء ساعات العمل في حالة سكر بین أو 

مختص، وتم إنذاره عنھا لأكثر  تحت تأثیر مخدر، وفق تقریر صادر عن طبیب
  ) ٥١(من مرة.

اجاز قانون العمل لصاحب خامساً: اتیان العامل سلوكاً یخالف شرف العمل: 
العمل انھاء عقد العمل للعامل إذا اتى العامل أكثر من مرة بسلوك لا یأتلف 

  ) ٥٢(وشرف العمل، على أن یكون قد تم إنذاره على ھذا السلوك سابقاً.
لصاحب العمل الحق في فصل العامل تداء العامل على صاحب العمل: سادساً: اع

إذا وقع من العامل اعتداء علیھ أو على أحد رؤسائھ أو زملائھ في العمل في اثناء 
  )٥٣(العمل أو خارجھ.

/سابعاً) من قانون ١٤١نصت المادة (سابعاً: غیاب العامل بدون عذر مشروع: 
(إذا تغیب العامل عن العمل بدون عذر  على انھ ٢٠١٥لسنة  ٣٧٩العمل رقم (

مشروع عشرة أیام متصلة أو ثلاثون یوماً متقطعة خلال سنة العمل)، یفھم من ھذا 
النص أن ھناك ثلاثة شروط یجب توافرھا لیحق لصاحب العمل فصل العامل، 
وھي: الشرط الأول أن یكون غیاب العامل بدون عذر مشروع، الشرط الثاني 

ة الغیاب فترة معینة أما الشرط الثالث إنذار العامل كتابة، وفي تجاوز العامل مد
  حالة عدم توافر ھذه الشروط لا یحق لصاحب العمل فصل العامل.

منح القانون صاحب العمل ثامناً: ارتكاب العامل جنایة أو جنحة بحق أحد زملائھ: 
ملائھ في فصل العامل إذا ارتكب العامل اثناء العمل جنایة أو جنحة بحق أحد ز

ویفھم من ذلك أنھ لا یجوز  )٥٤(العمل وحكم علیھ من اجلھا بحكم قضائي بات.
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لصاحب العمل فصل العامل إلا بعد استنفاذ جمیع طرق الطعن ویحصل الحكم 
  درجة البتات.

أجاز قانون العمل تاسعاً: الحكم على العامل بالحبس مدة تزید على سنة: 
الحكم على العامل مدة تزید على سنة لصاحب العمل فصل العامل في حالة 

وعلیة تقتضي توافر شرطین لغرض تطبیق ھذا  )٥٥(واكتسب الحكم درجة البتات.
حكم: الشرط الأول أن یتم الحكم على العامل مدة تزید على سنة والشرط الثاني 

  اكتساب الحكم درجة البتات استنفاذ جمیع طرق الطعن.
  الواردة على السلطة التأدیبیة لصاحب العملالقیود الاجرائیة : المطلب الثاني

Procedural restrictions on the employer's disciplinary authority 
أن المشرع العراقي إلى جانب النصوص القانونیة التي سنھا والمحددة لسلطة     

  صاحب العمل، 
لعمل إلا أنھ لم یغفل من وضع قواعد إجرائیة حمایة للعامل من تعسف صاحب ا
  في ممارسة حقھ، لذا سوف نقسم ھذا المطلب إلى فرعین وعلى النحو الآتي:

  القیود الاجرائیة في فرض العقوبة التأدیبیة : الفرع الأول
Procedural restrictions in imposing disciplinary penalties 

ة أن كل ما یتطلبھ القانون ومبادئ العدالة من ضرورة عدم الانحراف بسلط    
توقیع العقوبة حالة ثبوت المخالفة التأدیبیة، والقیود الشكلیة ھي الاجراءات التي 
أوجب القانون اتباعھا في وقت معین أو وفقاً لضوابط محدد، وفي نفس الوقت 
تعتبر ضماناً للعامل وشروطاً یلزم توافرھا للعقاب، وحیث أن معظم ھذه القیود 

  وتتمثل ھذه الاجراءات بالآتي:  ) ٥٦(ارھا.تتعلق بعقوبة الفصل نظراً لخطورة أث
یعد ھذا الاجراء جوھریاً، ھدفھ استقصاء الحقیقة، وذلك أولاً: الاتھام والتحقیق: 

من خلال مواجھة العامل بالوقائع والمخالفة الموجھ إلیھ. في قانون العمل العراقي 
العامل إلا  ) منھ لا یجوز معاقبة١٤٠وطبقاً لنص المادة ( ٢٠١٥) لسنة ٣٧رقم (

بعد أجراء التحقیق معھ ومنحھ فرصة للدفاع عن نفسھ وبحضور ممثل العمال، 
والغرض من حضور الممثل لیس الاشتراك في التحقیق، وإنما مواكبة أعمالھ 

/ثالثاً) من قانون العمل العراقي ١٤٣كما نصت المادة ( )٥٧(ضماناً لعدالتھ ودقتھ.
عده ممثل العمال أو النقابة أو أي شخص أخر النافذ على للعامل الحق في أن یسا

یختاره للدفاع عن نفسھ ضد ادعاءات تخص سلوكھ أو أداءه والتي قد تؤدي إلى 
إنھاء عقد عملھ.. أن حق الدفاع مبدأ دستوري أیاً كان نوع الجزاء المراد توقیعھ، 

ي مما یعن ) ٥٨(وحق الدفاع مقدس ومكفول في جمیع مراحل التحقیق والمحاكمة.
یترتب على اغفال ھذا الاجراء سقوط الحق في توقیع العقوبة على العامل أو 

  بطلان توقیع الجزاء.
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العراقي صاحب  ألزم قانون العملثانیاً: القید الزمني على كشف مخالفة العامل: 
العمل القیام بتحقیق مع العامل خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ علمھ بالمخالفة 

 ) ٥٩(ة لا یجوز لصاحب العمل اتخاذ أي عقوبة بحق العامل.وبعد مضي ھذه المد
نجد أن المشرع قد قصد من تحدید ھذه المدة حتى لا یبقى العامل تحت تھدید 

  صاحب العمل یثیرھا في أي وقت یرغب. 
أوجب قانون العمل ثالثاً: إن تكون المخالفة وردت في قواعد انضباط العمال:  

ة عمال فأكثر أن یضع قواعد داخلیة مسترشد في صاحب العمل الذي یستخدم عشر
وضعھا بالقواعد النموذجیة التي یصدرھا وزیر العمل والشؤون الاجتماعیة بھذا 

    )٦٠(الشأن تحدد فیھا المخالفات التي یعاقب على ارتكابھا والعقوبات المقررة لھا.
  القیود الإجرائیة في توقیع العقوبة التأدیبیة: الفرع الثاني

Procedural restrictions in imposing disciplinary penalties 
على صاحب العمل الذي یقوم بفرض العقوبة التأدیبیة على العامل اتخاذ     

الاجراءات اللازمة التي قررھا القانون لتنفیذ العقوبة، وقد تضمن قانون العمل 
  العراقي أحكاماً تنظم ھذه الاجراءات نبینھا على النحو الآتي:

الزم قانون العمل صاحب العمل بوجوب صدور أولاً: كتابة قرار فرض العقوبة: 
قرار فرض العقوبة أیاً كان نوع العقوبة تحریریاً وتبلغ العامل بھا حیث لا یعتد بھا 

على  ٢٠١٥) لسنة ٣٧) من قانون العمل رقم (١٤٤شفاھاً، حیث نصت المادة (
بھ العامل .... ). مما یعني لكي یكون  أنھ (یصدر قرار فرض العقوبة كتابة ویبلغ

قرار فرض العقوبة صحیحاً قانوناً لابد من تتوفر فیھ ھذه الشكلیة الكتابة، وغلا 
   )٦١(كان قرار العقوبة باطلاً.

أجاز قانون العمل العراقي النافذ للعامل الطعن ثانیاً: الطعن بقرار فرض العقوبة: 
/أولاً) من القانون ١٤٥بموجب المادة ( بقرار فرض العقوبة امام محكمة العمل،

خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ تبلیغھ بالقرار ویكون قرار المحكمة باتاً في 
العقوبات ( الانذار، الایقاف عن العمل، حجب الزیادة السنویة، تنزیل درجة)، اما 

 من العمل، وبموجب الفقرة ثانیاً من ذات المادة فأن قرار محكمة الفصلعقوبة 
  العمل قابل للطعن أمام محكمة التمییز الاتحادیة من قبل العامل.

وفي ضوء مما تقدم یمكن القول بأنھ یترتب على مخالفة قواعد واجراءات     
التأدیب بقیودھا الموضوعیة والاجرائیة بطلان العقوبة، ویتعین على العامل أن 

  یلجأ إلى محكمة العمل للطعن بقرار العقوبة. 
  الخاتمة 

بعد الانتاء من كتابة موضوع بحثانا ھذا والذي بحثنا فیھ السلطة التأدیبیة     
لصاحب العمل تجاه العامل توصلنا إلى مجموعة من النتائج والتوصیات یمكن 

  أجمالھا بالآتي:
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  أولاً: الـنتائج 
أن الغرض من منح المشرع صاحب العمل السلطة التأدیبیة تجاه العامل لیس  – ١

الزجر العامل، بل كان یھدف أیضاً إلى اصلاحھ من أجل انتظام فقط لغرض 
  العمل في المشروع بما ینعكس ایجاباً على العملیة الانتاجیة.

نجد أن العقوبات التأدیبیة التي نص علیھا المشرع في قانون العمل العراقي  – ٢
النافذ التي تفرض على العامل تختلف من مخالفة إلى أخرى حسب جسامة 

 ٢٠١٥) لسنة ٣٧الفة. وھذه العقوبات حددھا قانون العمل العراقي رقم (المخ
الایقاف  – ٢الانذار  - ١/ثانیاً) منھ وھي (١٣٨بخمسة عقوبات بموجب المادة (

  الفصل). – ٥تنزیل درجة  – ٤حجب الزیادة السنویة   – ٣عن العمل 
الات التي حرص المشرع العراقي على احاطة عقوبة الفصل بقیود وحدد الح – ٣

یجوز فیھا لصاحب العمل فصل العامل على سبیل الحصر لما لھذه العقوبة من 
تداعیات خطیرة على العامل في مقدمتھا حرمان العامل من مورد رزقھ الوحید 

  الذي یعیل بھ نفسھ وعائلتھ.
أن السلطة التأدیبیة صاحب العمل لیست سلطة مطلقة وإلا تعسف في  – ٤

ذي یمكن أن یؤدي إلى الاساءة بعلاقة العمل مع العمال، لكن ممارستھا، الأمر ال
یبقى مبدأ شرعیة السلطة التأدیبیة نسبیاً في القطاع الخاص باعتبار صاحب العمل 
مالكاً للمشروع ولوسائل العمل، فیعتمد في استعمال مختلف سلطاتھ لاسیما 

  التأدیبیة.
العمل بھدف حمایة العامل أن وضع قیود وضوابط للسلطة التأدیبیة لصاحب  – ٥

اجتماعیاً وقتصادیاً، فبالرغم من أھمیة السلطة التأدیبیة في المشروع كرس 
بالمقابل المشرع مجموعة من القیود علیھا التي تسمح بحمایة حقوق العامل في 
حالة تعسف استخدام صاحب العمل ممارسة السلطة التأدیبیة فھذه القیود قد تعتبر 

ت للعامل في حالة مخالفة ھذه الاجراءات من قبل صاحب في حد ذاتھا ضمانا
  العمل. 

  ثانیاً: التــوصــیــات  
ندعو المشرع العراقي إلى أضافة نص وبشكل صریح على انھ أذا خالف  – ١

صاحب العمل أو من یخولھ القواعد والاجراءات التأدیب بقیودھا الموضوعیة 
مالیة لا تقل عن خمسمائة الف دینار والاجرائیة عقوبة جنائیة لمدة شھر وغرامة 

  ولا تزید على ملیون دینار.
/أولاً) من ١٠ندعو المشرع العراقي أضافة نص وعلى غرار نص المادة ( – ٢

المعدل، بعد  ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (
محافظة خلال ابلاغ صاحب العمل دائرة التشغیل والقروض في الوزارة أو في ال

/أولاً) من القانون تقوم الدائرة بتشكیل لجنة ١٣٨المدة المشار الیھا في المادة (
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تحقیقیة من رئیس وعضوین من ذوي الخبرة على أن یكون أحدھم حاصلاً على 
  شھادة جامعیة أولیة في القانون.

  الھوامش
  .١٢٦الكتاب، بدون سنة نشر، ص د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، قانون العمل، العاتك لصناعة – ١
  .٣٣٨، ص١٩٧٩، الاسكندریة، ٣د. حسن كیرة، أصول قانون العمل عقد العمل، ط – ٢
كانت محكمة العمل العلیا الملغاة قد نصت بأن ( حق صاحب العمل في فرض العقوبات التأدیبیة مستمد من سلطتھ التأدیبیة - 

ونیة التي یملیھا عقد العمل، ولما لھ من حق الإدارة والإشراف على العامل، على العامل، التي ھي أحد مظاھر التبعیة القان
م في ١٩٧٢/ ٢/علیا ٢٧٦والتزام العامل قبلھ بواجب الطاعة لأوامره، وأشرافھ علیھ في أداء العمل. الغضبارة 

الیاس، مصدر سابق، . اشارة الیھ د. عدنان العابد، د. یوسف ١٨١، ص١. قضاء محكمة العمل العلیا، جــ٢٥/١٠/١٩٧٢
  .١٢٦، ص٣ھامش رقم

  .١٨٥، ص٢٠٢٣، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزیع، ١د. صبا نعمان رشید الویسي، قانون العمل، ط – ٣
  . ٢٠١٥) لسنة ٣٧) من قانون العمل العراقي رقم (١٣٨ینظر المادة ( – ٤
  .٤٠٥، ص٢٠٠٣مطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار ال – ٥
  المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠) من القانون المدني العراقي رقم (٩٠٩ینظر المادة ( – ٦
  .٣٣٢، ص٢٠١٧د. عماد حسن سلمان، شرح قانون العمل الجدید، دار السنھوري، بغداد،  – ٧
فیھ ( أن تخفیض أجر العامل بعد تضمینھ جمیع الاضرار وفي ھذا الشأن قرار محكمة العمل العلیا الملغیة الذي جاء  – ٨

  یتجاوز الغایة المطلوبة من التدابیر الانضباطیة)، ینظر د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر 
  . ١٨٧سابق، ص

  ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٧ینظر المادة ( – ٩
  .٣٢٤د. عماد حسن سلمان، مصدر سابق، ص – ١٠
  .٣٢٤سھ، صالمصدر نف – ١١
  .٨٧٦، ص٢٠١١، ١، ط١د. خالد عبد الفتاح محمد، موسوعة شرح قانون العمل الجدید، بدون دار نشر، ج – ١٢
  .١٨٧د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سابق، ص – ١٣
  .٨٧٧د. خالد عبدالفتاح محمد، مصدر سابق، ص – ١٤
العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونیة، بغداد،  د. علي حسن الخلف، د. سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ - ١٥

  وما بعدھا. ٤١٠، ص٢٠١١
  .١٨٧د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سابق، ص – ١٦
  .٢٠١٥) لسنة ٣٧/أولا) من قانون العمل العراقي رقم (١٣٨ینظر المادة ( -  ١٧
  فذ./ثالثا/رابعا) من قانون العمل العراقي النا١٣٨ینظر المادة ( – ١٨
  ) من قانون العمل العراقي النافذ، ١٣٩ینظر المادة ( – ١٩
  .٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (٥٩وینظر المادة ( -  ٢٠
  .١٦٥، ١٩٨٩، ٣د. عبدالودود یحي، شرح قانون العمل، دار النھضة العربیة، ط – ٢١
  وما بعدھا. ٨٤، ص١٩٧٥لطابعة للثقافة والنشر، د. علي عوض حسن، الفصل التأدیبي في قانون العمل، دار ا – ٢٢
  ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٦المزید من التفاصیل ینظر المادة ( – ٢٣
  .٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (٥٨لمزید من التفاصیل ینظر المادة ( – ٢٤
  .٣٨٥، ص٢٠٠٢وعات الجامعیة، لاسكندریة، د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل، دار المطب – ٢٥
  .٢٠١٥) لسنة ٣٧/ثانیاً/أ) من قانون العمل العراقي رقم (١٣٨ینظر المادة ( – ٢٦
  /ثانیاً/ب) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٨ینظر المادة ( – ٢٧
  . ١٨٩د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سابق. ص – ٢٨
  .٤١٩ص د. علي عوض حسن، مصدر سابق، – ٢٩
  /ثانیاً/ج) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٨ینظر المادة ( – ٣٠
  /ثانیاً/د) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٨ینظر المادة ( – ٣١
  .٣٢٨، ص٢٠١٧، دار السنھوري، بغداد، ٢٠١٥لسنة  ٣٧د. عماد حسن سلمان، قانون العمل الجدید رقم  – ٣٢
  .٣٤٩، ص٢٠٠٥رح قانون العمل، بدون دار نشر، د. رمضان عبداالله صابر، ش – ٣٣
  .٣٤٩المصدر نفسھ، ص  – ٣٤
  /ثانیاً/ه) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٨ینظر المادة ( – ٣٥
  .١٢٧د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، مصدر سابق، ص – ٣٦
  .٩٧، ص٢٠١٨د. محمد علي الطائي، قانون العمل، دار السنھوري، بغداد،  – ٣٧
  .٩٧نفس المصدر، ص – ٣٨
  .١٨٥د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سابق، ص – ٣٩
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  .٩٩د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص – ٤٠
  .١٨٦د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سابق، ص – ٤١
  .٦٤٦، ص١٩٦٧، دار الكتاب العربي، القاھرة، ١د. فتحي عبد الصبور، الوسیط في قانون العمل، ط  -  ٤٢
  .٣٥١. رمضان عبداالله صابر، مصدر سابق، صد – ٤٣
  .١٠٤د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص – ٤٤
  /ثانیا) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٨ینظر المادة ( – ٤٥
  .١٠٥د. محمد علي الطائي، مصدر سابق، ص – ٤٦
كمة العمل العلیا الملغیة جاء فیھ ( وقوع خطأ / أولاً) من قانون العمل العراقي النافذ. وفي قرار لمح١٤١ینظر المادة ( – ٤٧

من العامل ولم تتحقق خسارة مادیة كان فصلا العامل عملاً من أعمال التعسف ویحكم ببطلانھ، واعادة العامل إلى عملھ 
)، ١ویصرف أجره وبالاشتراكات عن كامل مدة الانقطاع)، ینظر د. صبا نعمان رشید الویسي، مصدر سابق، ھامش رقم (

  .١٩٠ص
  .٢٠٠٣) لسنة ١٢) من قانون العمل المصري رقم (٦٩/٢ینظر المادة ( – ٤٨
  .٦٣، ص٢٠١١، ١، ط٢د. خالد عبدالفتاح محمد، موسوعة شرح قانون العمل الجدید، بدون دار نشر، ج – ٤٩
  /ثالثاً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٤١ینظر المادة ( – ٥٠
  ن قانون العمل العراقي النافذ./رابعاً) م١٤١ینظر المادة ( – ٥١
  /خامساً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٤١ینظر المادة ( – ٥٢
  /سادساً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٤١ینظر المادة ( – ٥٣
  /ثامناً) من قانون العمل العراقي النافذ.١٤١ینظر المادة ( – ٥٤
  ل العراقي النافذ./تاسعاً) من قانون العم١٤١ینظر المادة ( – ٥٥
  .٢٧د. خالد عبدالفتاح محمد، مصدر سابق، ص – ٥٦
  .١٣٦د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، مصدر سابق، ص – ٥٧
  .٢٠٠٣/رابعاً) من دستور العراق لسنة ١٩ینظر المادة ( – ٥٨
  ) من قانون العمل العراقي النافذ.١٣٨ینظر المادة ( – ٥٩
  ون العمل العراقي النافذ.) من قان١٣٦ینظر المادة ( – ٦٠
  .١٣٦د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، مصدر سابق. ص – ٦١

  قائمة المصادر 
  أولاً: الكتب 

  .١٩٧٩، الاسكندریة، ٣د. حسن كیرة، أصول قانون العمل عقد العمل، ط - ١
  شر.د. عدنان العابد، د. یوسف الیاس، قانون العمل، العاتك لصناعة الكتاب، بدون سنة ن - ٢
  .٢٠٢٣، دار المسلة للطباعة والنشر والتوزیع، ١د. صبا نعمان رشید الویسي، قانون العمل، ط - ٣
د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل الجدید، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة،  - ٤

٢٠٠٣.  
  .٢٠١٧ د. عماد حسن سلمان، شرح قانون العمل الجدید، دار السنھوري، بغداد، - ٥
  .٢٠١١، ١، ط١د. خالد عبد الفتاح محمد، موسوعة شرح قانون العمل الجدید، بدون دار نشر، ج - ٦
  .٢٠١١، ١، ط٢د. خالد عبد الفتاح محمد، موسوعة شرح قانون العمل الجدید، بدون دار نشر، ج - ٧
العقوبات، المكتبة د. علي حسن الخلف، د. سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون  - ٨

  القانونیة، بغداد.
  .١٩٨٩، ٣د. عبدالودود یحي، شرح قانون العمل، دار النھضة العربیة، ط - ٩

  .١٩٧٥د. علي عوض حسن، الفصل التأدیبي في قانون العمل، دار الطابعة للثقافة والنشر،  - ١٠
امعیة، لاسكندریة، د. علي عوض حسن، الوجیز في شرح قانون العمل، دار المطبوعات الج - ١١

٢٠٠٢.  
  .٢٠٠٥د. رمضان عبداالله صابر، شرح قانون العمل، بدون دار نشر،  - ١٢
  .٢٠١٨د. محمد علي الطائي، قانون العمل، دار السنھوري، بغداد،  - ١٣
  .١٩٦٧، دار الكتاب العربي، القاھرة، ١د. فتحي عبد الصبور، الوسیط في قانون العمل، ط - ١٤
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  یرثانیاً: الدسات
  .٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق الدائم لسنة  – ١

  ثالثاً: القوانین
  .٢٠٠٥) لسنة ٣٧قانون العمل العراقي رقم ( – ١
  المعدل. ١٩٩١) لسنة ١٤قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ( – ٢
  .٢٠٠٣) لسنة ١٢قانون العمل المصري رقم ( – ٣
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